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Résumé 

Le commerce électronique est considéré 
comme l'un des développements les plus 
importants que le monde ait connu, car il est 
devenu l'un des moyens les plus importants 
qui jouent un rôle efficace dans la vie 
économique. Et tant qu'il a été et reste l'une 
des options urgentes les plus importantes pour 
diversifier l'économie nationale qui a pour 
objectif de réduire la dépendance aux 
hydrocarbures en tant qu'énergie éphémère. 
Pour cette raison , nous tenterons d'éclairer 
dans notre étude le système juridique qui a 
réglementé ce type de commerce en Algérie, 
et voir comment celui-ci va contribué à 
stimuler les exportations en dehors du 
domaine des hydrocarbures. 

Mots clés: commerce électronique, économie 
nationale, incitations , Loi 05/18, exportations. 

Abstract 
 
E-commerce is considered one of the most 
important developments that the world has 
experienced, as it has become one of the main 
means that play an effective role in economic 
life. 
 And as long as it was and is one of the most 
important urgent options to advance the national 
economy and free itself from dependence on oil 
as a volatile energy. 
 From this point of view, in our study we will try 
to shed light on the legal system that has adopted 
this type of trade in Algeria and how this has 
contributed to the promotion of exports outside 
the hydrocarbon sector. 
 
Keywords: e-commerce, national economy, 
incentives, law 05/18, exports. 
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أھم  لكترونیة من أھم التطورات التي شھدھا العالم ، حیث أصبحت تعتبر التجارة الإ

 الوسائل التي تؤدي دورا فعالا في الحیاة الاقتصادیة . 

قتصاد الوطني و و طالما كانت و مازالت واحدة من الخیارات الملحة لنھوض بالإ

 طاقة زائلة .   عتبارهإعتماد على البترول بالتخلص من الإ

ھذا المنطلق سنحاول تسلیط الضوء في دراستنا على النظام القانوني الذي تبنى   ومن

ساھم ذلك في تنشیط الصادرات خارج  وكیفالجزائر، ھذا النوع من التجارة في  

 مجال المحروقات. 
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I -  مقدمة 
حداث تغییرات  إتصالات التي أدت الى  یتفاعل العالم الیوم مع ثورة المعلومات و الإ   

أساسیة في المجتمع من كافة نواحیھ العلمیة و العملیة ، و كنتیجة حتمیة لھذا التطور 
لكترونیة التي بدورھا كان  لھا دور فعال في تحریك عجلة التنمیة ظھرت التجارة الإ

في  الإ متمیزة  طرق  و  جدیدة  خدمات  وفرت  حیث   ، و  إقتصادیة  تجاریة  عقود  برام 
 لى تواجد الأطراف حضوریا . إ تنفیذھا دون الحاجة 

لى  إ لزامیة الحجر الصحي  إھذا ما أدى في الآونة الأخیرة خاصة مع انتشار الوباء و  
 قتصاد الوطني .نعاش الإإتنشیط ھذا النوع من التجارة و بالتالي 

لى الأسواق  إلكترونیة ھي الدخول  لیھا التجارة الإإھم الأھداف التي تسمى  أو لعل من  
جل ترقیة عملیة أبراز المنتوجات الجزائریة و جذب المستھلك الأجنبي من  إ العالمیة و  

 التصدیر و التخلي عن الاعتماد على المحروقات باعتبارھا طاقة زائلة . 
 تیة :  نطلاقا مما سبق یمكن طرح الإشكالیة الآإو علیھ  
 مدى تساھم التجارة الإلكترونیة في ترقیة الصادرات ؟إلى أي -

 و یتفرع عن ھذه الإشكالیة فرضیات : 
 ما المقصود بالتجارة الإلكترونیة في التشریع الجزائري ؟-
 فیما تتمثل شروطھا ؟-
 ھا ؟ طرافأما ھي التزامات و -
 وفیما یتمثل دور التجارة الالكترونیة في ترقیة الصادرات ؟ -

في   الوصفي  المنھج  و  التحلیلي  المنھج  على  نعتمد   ، الإشكالیة  ھذه  على  للإجابة  و 
 ، لكونھما المنھجان المناسبان لمثل ھذه الدراسات . دراستنا  

 و من ھذا المنطلق نقسم دراستنا إلى : 
 المبحث الأول : الإطار القانوني للتجارة الإلكترونیة 

مجال  خارج  الصادرات  تنشیط  في  الإلكترونیة  التجارة  دور   : الثاني  المبحث 
 . في الجزائرالمحروقات 

 
   كترونیةلالإطار القانوني للتجارة  لإالمبحث الأول : ا

و   تطویر  عملیات  قوانین    رقمنةتعتمد  أھمھا ضبط  من  عدیدة  تحدیات  على  التجارة 
المعایی مع  یتماشى  بما  التجارة  من  الجدید  النوع  ھذا  ر  تنظم 

قانون  و)  wang,2014,p.2(العالمیة في  جاء  ما  بالتجارة    05-18ھذا  المتعلق 
 لكترونیة.لإا
ا  التجارة  بمفھوم  المبحث  ھذا  في  سنتطرق  علیھ  و لإو   ، الأول)  (المطلب  لكترونیة 

 (للمطلب  في    لتزامات الأطرافإلكترونیة في (المطلب الثاني)، لإ خصائص التجارة ا
 ). لثالثا 

 
 -1805لكترونیة في ظل قانون لإالمطلب الأول : مفھوم التجارة ا

في بالتجارإالمطلب    ھذا  نتطرق  التعریف  الى  و لكترونیة  لإ ة   ، الأول)  (الفرع  في 
 الى شروطھا في (الفرع الثاني)نتطرق 

 
 لكترونیة  الفرع الأول : تعریف التجارة الإ

بالتجارة   للتعریف  الفرع  ھذا  في  الإ  الإلكترونیةنتطرق  من  كل  و  في  الفقھي  تجاه 
 : التعریف القانوني لھا 
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 لكترونیة  التعریف الفقھي للتجارة الإالفقرة الأولى :
قیلت   التي  التعاریف  تباینت  الإلفد  التجارة  ،بصدد  متفق  لكترونیة  تعریف  یوجد  لا  و 

 . لھاعلیھ 
ذھبت   عملیات  فقد  من  متكاملة  مجموعة   " لتعریفھا  العالمیة  التجارة  و  إمنظمة  نتاج 

 ، لكترونیة "  إتوزیع و تسویق و بیع المنتجات بوسائل  
الفقھ  من  جانب  یذھب  عرب و  یونس  الأستاذ  بینھم  من  تنفیذ    و   " بانھا  لتعریفھا 

التقنیة  الأنظمة  و  الانترنیت  شبكة  عبر  المعطیات  تحویل  بواسطة  التجاریة  الأنشطة 
 لكتروني .."مثل أنظمة الدفع الإ

لكترونیة تعني بصورة أولیة تبادل المعلومات الإنھا "  أیرى ب  الأستاذ باسیل یوسف  ما  أ
ستخدم   التي  التقنیات  على  " المبني  بعد  عن  ،صفحة 2010الجواري،  (  .المعلوماتیة 

26 ( 
كما یمكن تعریفھا " ھي تلك الخطوات التي یتم عن طریقھا البیع و الشراء و المبادلة  

الحاسوب   شبكة  عبر  المعلومات  و  الخدمات  و  جودت    "للسلع  و  (الجدایھ 
 .)  24،صفحة2008خلف،

 
 لكترونیة  التعریف التشریعي للتجارة الإ الفقرة الثانیة :

نھ وجد  أ، غیر    في تشریعات العالمیةلكترونیة  لم یتم وضع تعریف موحد للتجارة الإ
 الدولیة تعرف ھذا النوع من التجارة من بین ھذه التشریعات :   جتھاداتالا العدید من 

قانون   خلال  من  الفرنسي  المشرع  جوان    575عرفھا  في  المتعلق    2004المؤرخ 
ا في  بلإبالثقة  الرقمي  الإأقتصاد  التجارة   ": الإنھا  النشاط  ذلك  ھي  قتصادي  لكترونیة 

و الخدمة عن بعد و بوسیلة  أ و ضمان تقدیم السلعة  أالذي یقوم الفرد من خلالھ بعرض  
 journal officiel , loi n 2004-575 du juin 2004, pour) ."  لكترونیة  إ

la confiance dans l’economie numérique) 
قانون عدد  افي حین   التونسي فقد عرفھا  وفق  المؤرخ في   2000لسنة    83لمشرع 

الإ  2000وت  أ و  التجاریة  بالمبادلات  ب  المتعلق  العملیات  بأنھا  لكترونیة  و  ھي   "
الرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة ،  (    ."  ةالإلكترونیالتجاریة التي تتم عبر المبادلات  

رقم   في    2000-83القانون  التجارة  2000اوت    9المؤرخ  و  بالمبادلات  المتعلق   ،
 ) 02الالكترونیة ، الفصل 

قانون  أ بموجب  عرفھا  فقد  الجزائري  للمشرع  بالنسبة  في    05-18ما    24المؤرخ 
نھا  أ   ةالإلكترونی" یقصد بالتجارة    06في المادة    2018ماي    10شعبان  و الموافق ل  

یقوم بموجبھ المورد   الذي  بإالنشاط  و ضمان توفیر سلعة و خدمات  أقتراح  إلكتروني 
  جریدة رسمیة ، ال (   .  "ةالإلكترونیتصالات  لكتروني ، عن طریق الإإعن بعد لمستھلك  

 ) 06،یتعلق بالتجارة الإلكترونیة ،المادة 2018ماي 10المؤرخ في 05-18القانون
 

 لكترونیة  لإالفرع الثاني : شروط ممارسة التجارة ا
 صحتھا تكمن في :  جلألكترونیة جملة من الشروط ، من تلزم ممارسة التجارة الإ

 
 لكترونیة  الشروط الموضوعیة لممارسة التجارة الإالفقرة الأولى :  

 لكترونیة  لإالمعاملات المحضورة  في المعاملات التجاریة انص المشرع على 
  تصالات الانجدھا تمنع كل معاملة عن طریق    05-18من قانون    03بالرجوع للمادة  

 لكترونیة تتعلق ب :" لإا
 لعب القمار و الرھان و الیانصیب  -
 المشروبات الكحولیة و التبغ  -
 المنتجات الصیدلانیة -
 المنتجات التي تمس بحقوق الملكیة الفكریة و الصناعیة او التجاریة -
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 و خدمة محظورة بموجب التشریع المعمول بھ أكل سلعة -
 عداد عقد رسمي . إ و خدمة تستوجب أكل سلعة -

ى الحقوق و الرسوم  إللكترونیة  تصالات الإتخضع كل العلامات التي تتم عن طریق الإ
علیھا   ینص  بھماالتي  المعمول  التنظیم  و  القانونال(   ."التشریع   ، رسمیة  -18جریدة 

 .) 03المادة ،یتعلق بالتجارة الإلكترونیة ،2018ماي 10المؤرخ في 05
 

لنا   یتضح  المادة  ھذه  خلال  التجارة  من  لممارسة  لھا   تخضع  ضوابط  ھناك  أنھ 
لیس    الالكترونیة   القانون و قد جاءت على سبیل الحصر و  منصوص علیھا في ھذا 

 لعقوبات لا تعرض  إحترامھا و عدم مخالفتھا و  إلكتروني  ، ینبغي على التاجر الإ المثال  
 جزائیة . 

 
 لكترونیة الشروط الشكلیة لممارسة التجارة الإ ة:ثانیالفقرة ال 

المادة   قانون    08تنص  الإ   05-18من  بالتجارة  من  المتعلق  بعض  على  لكترونیة 
 الشروط الشكلیة یمكن تلخیصھا في :

 لكتروني القیام بھا  شروط الواجب على المورد الإ أولا :
 سجل الصناعات التقلیدیة و الحرفیة حسب الحالة   و فيأ تسجیل في السجل التجاري   

 لكترونیة  إو في صفحة ألكتروني إلكترونیة في موقع نشر نشاط التجارة الإ
 .النطاق لدى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري  سما إیداع 
 شروط المركز الوطني للسجل التجاري الواجب القیام بھا :  ثانیا :

المركز   الإ  بإنشاءقیام  الموردین  تظم  وطنیة  السجل  بطاقیة  في  المسجلین  لكترونیین 
-18جریدة رسمیة ، القانونال  ("و الحرفیة  أو في سجل الصناعات التقلیدیة  أالتجاري  

 . ).08،المادة ،یتعلق بالتجارة الإلكترونیة 2018ماي 10المؤرخ في 05
 

المادة   ھذه  من خلال  لنا  الإأیتضح  التجارة  ،  ن  أنھا شأ لكترونیة شن  التقلیدیة  التجارة 
ن یلتزم ببعض الإجراءات الشكلیة ضمانا للعملیات  ألكتروني  حیث لابد على المورد الإ

 لكترونیة الذي یقوم بھا و سھولة مراقبتھ و محاسبتھ. التجاریة الإ
 

 لكترونیة  المطلب الثاني : خصائص التجارة الإ
لكترونیة مجموعة من الخصائص تمیزھا عن التجارة التقلیدیة تتمثل  تتمیز التجارة الإ 

 ھذه الخصائص في : 
 نجاز العملیة التجاریة : ي إ الفرع الأول : السرعة ف 

نجاز عملیات البیع و الشراء ،  إ لكترونیة ھو السرعة في  ھم ما توفره التجارة الإأمن  
المتعاأفقد   القبول بطرق جد    الإیجابلكترونیین تبادل  ین الإملصبح بإمكان كل من  و 

و   التعامل  آسریعة  أیضا  یكون  .و  ما یلاحظ  إمنة  ھذا  مشاكل  أنھ خفف  أ لكترونیا  ھم 
 ) 29،صفحة 2010(الجواري،  .العادیة و كثرتھا   بالأوراقالتعامل 

 الفرع الثاني : توسیع نطاق الأسواق التجاریة 
نھا أ مام الدخول للأسواق التجاریة ، فتعتبر  ألكترونیة بإلغاء الحدود  تمیزت التجارة الإ 

قتناء السلعة و إمنتجاتھم و تتیح للمستھلك من  جین من عرض  تسوق مفتوحة تمكن المن
 ) .31، صفحة 2010(الجواري، .الحصول على الخدمة بطرق سھلة و سریعة 

 عمال المالیة و المصرفیة  دعم و تطویر تقنیات الأالفرع الثالث : 
الإأمن    التجارة  متطلبات  توفیر  ھم  ھو  مع  آلكترونیة  تنسجم  الوفاء  في  سریعة  لیة 

 جلھا و ھي السرعة في التعاقد و التنفیذ. أطبیعة ھذه التجارة ، و الغایة التي وجدت من 
الإ التجارة  الإفتوفر  السحب  بطاقات  وجود  خاصیة  التوقیع  لكترونیة   ، لكترونیة 
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 ) .34،صفحة 2010(الجواري، .لكتروني لكتروني ، الدفع الإ الإ
 : الفرع الرابع : تطویر معاییر المنافسة التجاریة و الأداء التجاري 

للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة فرصة لمنافسة المؤسسات  لكترونیة  توفر التجارة الإ
تتیح فرص متكافئة للجمیع ،    لأنھاجل الوصول للأسواق العالمیة . و ھذا  أالكبیرة من  

ن تھیئ بنى تحتیة بأسلوب یتیح لھا السیطرة على  أو من ثم تلزم المؤسسات المنتجة  
التجارة   بتحریر  المتمثلة  الدولیة  التجارة  متطلبات  التجاریة ، في ظل  المنافسة  السوق 

جنبیة الأسواق الوطنیة بوصفھا جھات منافسة أفي السلع و الخدمات و دخول شركات  
 ) .35،صفحة 2010(الجواري،  .حقیقیة 

 
   فالأطرالتزامات وواجبات إ:   الثالمطلب الث

لكتروني تنفیذھا و ھذا في  لتزامات الواجب على المورد الإسنتطرق في ھذا المطلب لإ
لكتروني في( الفرع الثاني  لتزامات الواقعة على عاتق المستھلك الإ إ(الفرع الاول) ، و  

( 
 لكتروني  لتزامات وواجبات المورد الإإ الفرع الأول : 
بانھ " كل    05-18من  قانون    04الفقرة    05حسب المادة    يالإلكترونیعرف المورد  
و الخدمات عن طریق  أقتراح توفیر السلع  إو  أو معنوي یقوم بتسویق  أشخص طبیعي  

الإالإ "تصالات  القانونال(   .لكترونیة   ، رسمیة  في  05-18جریدة  ماي 10المؤرخ 
 ) 05، المادة ،یتعلق بالتجارة الإلكترونیة 2018

  يالإلكترونن المشرع الجزائري ضیق في تعریف المورد  أما یلاحظ من ھذا التعریف  
المتدخل ، یترتب علیھ ألا  إخلافا لما عرف  نھ یبقى طرفا في العلاقة مع المستھلك و 

لكترونیة و  ، ھذه الأخیرة تضمن السلاسة المعاملات التجاریة الإ لتزامات  جملة من الإ
 نجاحھا  

   يالإلكترون التزامات الموضوعیة للمورد   الفقرة الأولى:
 العقدي :   يالإلكترون بالإعلام لتزام البائع لإا

عتباره محترفا بالإدلاء بالمعلومات الجوھریة عن محل إلكتروني ب حیث یلتزم البائع الإ 
بكل   التعاقد  المورد  یقبل  لكي   ، ووضوح  بكل صدق  الإإالتعاقد  یكون  .و  لام  عرادتھ 

  یشمل كل من المعلومات المتعلقة بالمورد ، محل التعاقد ، شروط التعاقد ، و السعر. 
 ) 390،صفحة 2020(قالیة ،

 
حیث یلزم البائع بإرسال المبیع للمشتري و عندئذ لا  لتزام بتسلیم المبیع و مطابقتھ :الإ

لیھ ما لم یتفق الطرفان على خلاف ذلك. و أیضا ان  إیصالھ  إذا جرى  إ لا  إیكون التسلیم  
 ) 64،صفحة 2016(بوزیدي، .یكون مطابقا للمواصفات المتفق علیھا 

 
   لكتروني یلزم ب :لى الشریعة العامة نجد ان المورد الإإبالرجوع : لتزام بالضمان الإ

السلعة   عند شراء  یفترض   : الخفیة  العیوب  قد نص  أضمان  و  العیوب  من  خالیة  نھا 
المادة   المدني . و    379المشرع الجزائري على شروط العیب الخفي في  من القانون 

الإ و  التعرض  عدم  بضمان  المادة  یلتزم  في  علیھ  نص  ما  ھذا   : من    371ستحقاق 
  عنتفاع بالمبیالقانون المدني التي نصت " یضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الإ 

حق  و من فعل الغیر ، یكون لھ وقت البیع  أو بعضھ سواء كان التعرض من فعلھ  أكلھ  
المؤرخ  10-05(الجریدة الرسمیة ،القانون رقم    .على المبیع یعارض بھ المشتري .."

 ) .379،371المادة ،المتعلق بالقانون المدني ، 2005یونیو  20في 
الأالإ و  الصلاحیة  بضمان  و  لتزام  المنتوج:  و سلامة  الضعیف  من  مركز  نتیجة  ھذا 

 للمشتري الالكتروني . 
نھ یشتري  أبرمھ ذلك  أالذي  لكتروني حق العدول عن العقد  لتزام بمنح المشتري الإالإ
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و تغریر من  أو التدلیس  أعن بعد و لم یكن قد رأى المبیع ، و ھذا یحمیھ من التلاعب  
 ) .99،صفحة 2016(بوزیدي، . البائع

 
 :   لتزامات الإجرائیة للمورد الالكتروني : الإ  ةثانیالفقرة ال 

 :  لتزام المورد بتقدیم الفاتورة للمستھلك إ
لكتروني بعد إتمام المعاملات التجاریة یلخص  ھي وثیقة محررة من طرف المورد الإ

علیھ من حیث نوع المنتوج الكمیة السعر .. لیسلمھا للمستھلك    تفاقمن خلالھا ما تم الإ
فع المبلغ المحدد بموجبھا .ھذه الفاتورة تضمن شفافیة المعاملات دلكترونیا طالبا منھ  إ

 ) .399،صفحة 2020(قالیة ،  .لكترونیة التجاریة الإ
 :   لكترونیةلتزام بحفظ مقتضیات المعاملة الإإ

 و یكون ھذا عن طریق : 
 لتزام المورد بحفظ سجلات المعاملة التجاریة : إ أ / 

للمادة  إ قانون    25ستنادا  الإ   18/05من  المورد  السجلات  یلزم  بحفظ  لكتروني 
القانونال (لكترونیة  الإ  ، رسمیة  في  05-18جریدة  ،یتعلق  2018ماي  10المؤرخ 

للتنظیم كیفیات تطبیق    05-18قانون    أحال. و قد    ).25، المادة  بالتجارة الإلكترونیة  
التنفیذي   مرسوم  طریق  عن  المادة  المعاملات أمنھ    02المادة    19-89ھذه  سجل  ن 

كل    لكتروني عناصر المعاملة التجاریةلكتروني یضع فیھ المورد الإ إالتجاریة ھو ملف  
  89/19(الجریدة الرسمیة ، المرسوم التنفیذي    ستلام.الفاتورة و وصل الإمن العقد ،  
المتعلق بحفظ سجلات المعاملات التجاریة الالكترونیة    2019مارس    05المؤرخ في  

 ) 02،المادة 
 ب/ یلزم المورد بحفظ المعطیات ذات الطابع الشخصي :  

سواء   سریتھا  بضمان  المورد  یلز  المستھلك  من  علیھا  المتحصل  المعلومات  كل  أي 
للشخص   العقلیة  و  البدنیة  الحالة  و  توجھاتھ  و  عرقھ  و  ببلده  المعلومات  ھذه  تعلقت 

 ).403،صفحة 2020(قالیة ،  .
 

 لتزامات المستھلك الإلكتروني  إالفرع الثاني  
و معنوي یقتني  أنھ " كل شخص طبیعي  أب  03من نفس القانون فقرة    06عرفتھ المادة  

تصالات الإلكترونیة من المورد  و خدمة عن طریق الإأو بصفة مجانیة سلعة  أبعوض  
المؤرخ في 05-18جریدة رسمیة ، القانونال (   النھائي ".  ستخدام الإلكتروني بغرض  الإ

 ) .06،المادة ،یتعلق بالتجارة الإلكترونیة  2018ماي 10
عل یمكن  یو  المادة    لتزاماتإ ستخلاص  إ ھ  خلال  من  المادة    16المستھلك  من    17و 

 :   18/05قانون 
الثمن المتفق علیھ في العقد الإإأولا : برامھ ، ما لم ینص  إ لكتروني بمجرد  لتزام بدفع 

 .لكتروني بخلاف ذلك  العقد الإ
و تأدیة خدمة موضوع العقد  أعند التسلیم الفعلي للمنتوج    تلام  سالإ توقیع وصل  ثانیا :  

القانونال  (.لكتروني  الإ  ، رسمیة  في  05-18جریدة  ،یتعلق  2018ماي  10المؤرخ 
 ) .16،17  ، المادة بالتجارة الإلكترونیة 

 
الثاني   الإالمبحث  التجارة  دور  الصادرات  في  لكترونیة :    مجال   خارج  تنشیط 

   الجزائریة   المحروقات
الد ترقیة الصادرات خارج مجال المحروقات في  للبترول عنصر  وتعتبر  ل المصدرة 

الإ النمو  یدعم  من  أساسي  و   ، الوطني  للنھوض  أقتصادي  الحدیث  الأسالیب  ھم 
الجزائري  بالإ الإالإقتصاد  التجارة  على  ھذا  عتماد  في  سنتطرق  علیھ  و   . لكترونیة 
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الإ التجارة  مساھمة  كیفیة  على  تحفیزات  المبحث  من  الصادرات  ترقیة  في  لكترونیة 
في   ومساھمتھا  الأول)  (المطلب  في  للأطراف  المؤسسات  الممنوحة  منتجات  تسویق 

المتوسطة الثاني) ، فضلا عن    الصغیرة و  الدفع  أ(المطلب  ھم مقوماتھا في تسھیلات 
 لكترونیا في (المطلب الثالث). إ الذي یكون 

  
 المطلب الأول : التحفیزات الممنوحة للأطراف  

تمنح التجارة الالكترونیة تسھیلات للأطراف العلاقة التجاریة المبرمة عن بعد و ھذا  
   : لیھ في ھذا المطلبإما سنتطرق  

 لكتروني  الفرع الأول : التحفیزات الممنوحة للمستھلك الإ
جل  أ لكتروني الأجنبي  جملة من التسھیلات من  تمنح التجارة الإلكترونیة المستھلك الإ 

من   و   ، الإلكترونیة  التجارة  على  سھولة أتشجیع  و  سرعة  نجد   التحفیزات  ھذه  ھم 
نخفاض الأسعار و سرعة الحصول على المنتوج ، سھولة  إ التسوق ، تعدد الخیارات ،  

 لكتروني .تبادل المعلومات بین المستھلك الأجنبي و المورد الإ
 

 لكتروني : الفرع الثاني : التحفیزات الممنوحة للمورد الإ
ستثمارات التي تدعم أنشطة التجارة  ن الإأنجد      05-18من قانون    4بالرجوع للمادة  

جل تسھیل ھذه العملیة بغیة  أ ن تقدم لھا تدابیر تحفیزیة ، و ھذا من  ألكترونیة یمكن  الإ
الإ  التجارة  قددعم  بھا  دفع  و  یمكن  إما  لكترونیة  القانون  ذات  بموجب  تكون  أذا  ن 

لأالإ الداعمة  استثمارات  التجارة  طبقا  لإنشطة  تحفیزیة  تدابیر  موضوع  لكترونیة 
بھ. المعمول  القانونال  (للتشریع   ، رسمیة  في  05-18جریدة  ماي 10المؤرخ 

 .) 04، المادة  ،یتعلق بالتجارة الإلكترونیة2018
 قتصاد عموما.الرقمي بصفة خاصة و الإ قتصادجل تشجیع الإأو ھذا من 

للمادة  أ بالنسبة  قانون    07ما  مراقبة  أ نلاحظ  ،   18/05من  إجراءات  من  یعفى  نھ 
مورد   كل  الخارجیة  عن  إالتجارة  للمواطنین  العالمیة  السوق  تفتح  بھذا  و  لكتروني 

لكتروني من طریق تصدیر السلع المحلیة و كذلك الخدمة المحلیة عن طریق البیع الإ 
لمستھلك  إطرف مورد   تتجاوز  أ لكتروني  إلكتروني جزائري  ، و ھذا عندما لا  جنبي 

السلعة   ھذه  و  أقیمة  التشریع  في  علیھ  المنصوص  الحد  بالدینار  یعادلھا  ما  الخدمة  و 
. بھ  المعمول  القانونال  (التنظیم   ، رسمیة  في  05-18جریدة  ماي  10المؤرخ 

 .) 07،المادة  الإلكترونیة،یتعلق بالتجارة 2018
 

 المطلب الثاني : تسویق منتجات المؤسسات الصغیرة و المتوسطة :
الإ التنمیة  في  أساسیا  محورا  المتوسطة  و  الصغیرة  المشروعات  و  تمثل   ، قتصادیة 

الإ التجارة  الآ أ لكترونیة  تعتبر  و  حد  الصغیرة  للمؤسسات  تحقق  التي  الھامة  لیات 
 : المتوسطة القدرة على الدخول للأسواق العالمیة عن طریق

  
 في المؤسسات الصغیرة و المتوسطة : ةالإلكترونیالفرع الأول : مزایا تبني التجارة 

 ھناك عدة مزایا سنتطرق إلیھا فیما یلي : 
 
في  - التجاریةإالتیسیر  المعاملات  المتوسطة    :نجاز  و  الصغیرة  للمؤسسات  التجارة 

الإ بالإ المستھلكین  مع  المباشر  بأسعار تصال  و  شفافیة  بكل  طلباتھم  تلبیة  و  لكترونین 
تكالیف   تخفض  بالتالي  و  المسافات  و  الزمن  حواجز  بتجاوز  تسمح  أیضا  تنافسیة، 

 المعاملات التجاریة . 
-  : التكالیف  بتخفیض  المؤسسات  ھذه  تعتمد  الإنخفاض حجم  إتتمیز  لكونھا  ستثمارات 

الإ الإعلى  المتاجر  بإنشاء  لھا  یسمح  ما  ھذا  و   ، الذاتي  الإستثمار  فتراضیة  لكترونیة 
ما  ھذا  المختلفة  السلع  بعرض  أیضا سمحت  و  منازلھم  من  بالتبضع  للعملاء  سمحت 
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   .لى التحسین من جودة الخدمات و السلع للمستھلكینإأدى  
الفعالیة  - و  الكفاءة  المتوسطة  زیادة  و  الصغیرة  المؤسسات  الوصول إ:تھدف  لى 

نتاج و تسویق المنتجات الخاصة بھا ، ما یتطلب تدفع إلمستوى عالي من الكفاءة في  
 لھذه الكفاءة.  للكترونیة تسمح بالوصوسریع للمعلومات و التجارة الإ 

لكترونیة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة تمكن التجارة الإ:  النفاذ للأسواق العالمیة  -
سھل من الطریقة التقلیدیة . و ھذا ما  أ من الولوج للأسواق العالمیة الضخمة ، بطریقة  

ھذه    تصبحأتصال و التكنولوجیا و  یلاحظ في الدول النامیة رغم نقص في وسائل الإ
-285،صفحة  2022(مشید،  قتصادیة .المؤسسات محرك رئیسي لأغلبیة الأنشطة الإ

286. ( 
 

لكترونیة في تحسین تنافسیة المؤسسات الصغیرة  الفرع الثاني : مساھمة التجارة الإ
 و المتوسطة : 

التجارة   تمنح  للولوج    ةالإلكترونی حیث  مجالا  المتوسطة  و  الصغیرة  لى  إللمؤسسات 
ى تحسین جودة العمل و توفیر الوقت مما یساھم  إلتھدف    و أیضا  الأسواق العالمیة ،  

 ) 288،صفحة2022(مشید،  ."في تفعیل أداء ھذه المؤسسات  
ف ھذا  على  الإإزیادة  التجارة  متكافئة  ن  فرصا  تتیح  جمیع  ألكترونیة    المؤسساتمام 

 . و قیود أالكبیرة و الصغیرة على سواء دون تحیز 
 

التجاریة   الصفقة  عن  المترتبة  الدولیة  المدفوعات  أداء  سھولة   : الثالث  المطلب 
 لكترونیة : لإا

جل تنشیط الصادرات الوطنیة ، لا بد من وجود نظام  ألكترونیة من  لتشجیع التجارة الإ
قتناء المنتوج . وعلیھ سنتطرق  إدفع یتماشى مع ھذا النوع من التجارة و یسھل عملیة  

مین عملیة أما بالنسبة للفرع الثاني نتطرق لتأفي الفرع الأول لنظام الدفع الالكتروني ،  
 . كتروني الإ  فعالد
 

 لكتروني  الفرع الأول : الدفع الإ
   .تسھلھالكترونیة و یات الحدیثة التي تخدم التجارة الإ الآلكتروني من بین یعتبر الدفع الإ

   لكتروني لإالدفع ا  مفھومالفقرة الاولي : 
بعدھا عرف من طرف   ، و  الإلكتروني  الدفع  الفقھ سباقا في تعریف وسائل  كان  لقد 

 تشریعات ، و علیھ سنتطرق الى ذلك فیما یلي :  
 أولا تعریف وسائل الدفع الالكتروني : 

 التعریف الفقھي : -أ 
یمكن   انھ  ، غیر  الالكتروني  للدفع  تعریف شامل  یوجد  نظام  لا  عبارة عن   " تعریفھا 

متعددة   عملات  شكل  في  الالكترونیة  النقود  التبادل  یكون  بحیث  الاستعمالات  متعدد 
 بشكل أمن و مضمون. 

من   جانب  ترتب  التي  التنظیمات  و  الإجراءات  تلك  انھا  على  تعریفھا  یمكن  أیضا 
(محرز و صید    المعاملات النقدیة لنوع جدید من النقود تدعى ب النقود الالكترونیة .  

 ) 258،صفحة 2010،
 التعریف التشریعي :-ب

المادة   بدایة من نص  تعریفھا  الجزائري  المشرع  المتعلق    11-03من الامر  69تبنى 
بالنقد و القرض : " تعتبر وسائل الدفع كل الأدوات التي تمكن كل شخص من تحویل 

 ". المستعمل  التقني  الأسلوب  أو  السند  یكن  مھما  ،(  الأموال  الرسمیة  -03الجریدة 
 ) 69، المادة ،المتعلق بالنقد و القرض2003غشت26لمؤرخ في 11
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الكلاسیكیة   الدفع  وسائل  من  الإنتقال  من  واضحة  نیة  لھ  كانت  المشرع  أن  یتضح 
 لوسائل الفع الإلكترونیة . 

الدفع   وسائل  تناول  علیھ  قانون  و  خلال  من  المتمم  02-05الإلكتروني  و    المعدل 
على أنھا " كل بطاقة صدارة عن   23مكرر    543من خلال المادة    للقانون التجاري  

 المؤھلة قانونا و تسمح لصاحبھا بسحب أو تحویل الأموال ."  البنوك و الھیئات المالیة
في الوفاء بالسفتجة یمكن  414من المادة   3و أیضا بخصوص ما نص علیھ في الفقرة 

المادة  في  أیضا  علیھ  نص  ما  ھذا  و   ، إلكترونیة  وسیلة  بایة  تقدم  نفس    502ان  من 
للوفاء    نالقانو الشیك  بتقدیم  ب  تتعلق  الرسمیة  (.التي  رقم  الجریدة  -05،القانون 
في  02 التجاري2005فیفري06المؤرخ  القانون  ،،  ،المتضمن    23مكرر543المادة 

 ) . 502، المادة 414المادة 
  06و بصدور قانون التجارة الاكترونیة عرف المشرع وسائل الدفع الإلكتروني مادة  

عبر    05الفقرة   قرب  أو  بعد  عن  بالدفع  صاحبھا  تمكن  الدفع  وسیلة  انھا  باعتبارھا 
إلكترونیة   القانونال  ( .منظومة   ، رسمیة  في  05-18جریدة  ماي  10المؤرخ 

   .)06،المادة  ،یتعلق بالتجارة الإلكترونیة2018
 لكترونيثانیا : خصائص الدفع الإ

  ھناك العدید من الخصائص التي تمیز الدفع الالكتروني و ھي : 
 لكترونیة  ستعمال النقود الإإطریق  نیتم الدفع ع-
الإإب- الدفع  تقنیة  ھذا  ستعمال  یؤدي  إجراءات  إلكتروني  في  تسھیل  المعاملات لى 

 . نترنیت  التجاریة ، و یكون الدفع عن طریق شبكة الأ 
ستخدامھ لتسویة  إلكتروني بالطبیعة الدولیة فھو وسیلة مقبولة دولیا ، یتم  یتسم الدفع الإ-

 ) .126،صفحة 2019(عماد الدین بركات و طیبي حوریة ، .لكترونیة المعاملات الإ
 

 لكتروني  الفقرة الثانیة : وسائل الدفع الإ
 لكترونیة عن طریق : التجارة الإلكتروني في عملیات یتم الدفع الإ 
لكترونیة : و یقصد بھا بطاقات الدفع من خلالھا یتم تحویل المبلغ المالي  البطاقات الإ 

البطاقة   البائع في مدة زمنیة قصیرة ، كما  إللمشتري صاحب    م نھا تستخد ألى حساب 
 ھذه البطاقة لسحب الأموال . 

  : الذكیة  خلال  البطاقة  من  الأموال  بتخزین  یسمح  دقیق  معالج  تحوي  بطاقة  ھي 
البطاقة تستطیع   البرمجة الأمنیة ، والتأكد من سلامة كل معاملة من الخداع . و ھذه 

جل نقل  أو تأكید لصلاحیة البطاقة من  أتفویض    بالتعامل مع بقیة الحواسیب و لا تتطل 
 لى البائع .إ الأموال من المشتري 

 لكترونیة :  لإالشیكات و التحویلات ا
و جزئي  ألكترونیا بشكل كلي  إ لكتروني : ھو محور ثلاثي الأطراف معالج  الشیك الإ -أ

الساحب  أیتضمن   من  بإ مرا  علیھ  المسحوب  البنك  النقود  ألى  من  مبلغا  یدفع  ذن  لإن 
 شخص ثالث یسمى المستفید. 

ا-ب القواعد و الإجراءات المعتمدة  لإالتحویلات  لكترونیة للأموال : ھي مجموعة من 
البنوك   یتم    ةالإلكترونیفي تحویل الأموال عبر  و   ، العملیة  بھذه  لھا  صدار  إمرخص 

بھا أ یقوم  التي  العملیات  الأخیرة  ھذه  تضمن  و  الحاسوب  طریق  عن  التحویل  مر 
 المتعاملین.  

ا :  لإالنقود  بھا  لكترونیة  بالعملة أیقصد  یكون  الأول  حسابان  البنك  لدى  للعمیل  ن 
یة قیمة من حسابھ بالنقود  أن یحول  أذ یبق لھ  إ لكترونیة ،  خر بالعملة الإلآالحقیقیة و ا

و خدمة جاز لھ  ألكترونیة ، مثلا أراد الوفاء بقیمة سلعة  لى حسابھ بالنقود الإ إالعادیة  
لیقوم ھذا الأخیر بمراجعة   ، البائع  التاجر  القیمة لحساب  تحویل ھذه  ذلك عن طریق 

مصرفھ في  القیمة  یودع  بعدھا  و  النقود  من صلاحیة  للتأكد  المصدر  (عماد    .  البنك 
 ). 129-127،صفحة 2019الدین بركات و طیبي حوریة ، 
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 لكتروني  مین عملیة الدفع الإأالفرع الثاني : ت

الالكتر التجارة  التجاریة  تتیح  المواقع  ونیة لأي شخص أن یشتري كل شیئ من آلاف 
آمنة   العملیة  ھذه  تكون  أن  الدفع  عند  لابد  لكن  الأنترنیت  یوسف،  . على  (فرج 

و).113،صفحة  2008 الفني  لتأمین  الفرع  ھذا  في  سنتطرق  علیھ  و  القانوني    ، 
 لعملیات الدفع الإلكتروني . 

 لعملیة الدفع الإلكتروني : مین الفني أالفقرة الأولى :الت 
الت ھذا  الدفع  أیتحقق  عملیة  في  تتوفر  ان  یجب  التي  الفنیة  الشروط  خلال  من  مین 

 لكتروني لكي تكون آمنة و ھذا عن طریق : لإا
 مر بالدفع : رسمیة على الأأولا : إضفاء الصفة ال

برام الصفقات التجاریة  إ لكترونیة یتم  ن في التجارة الإأفخلافا للتجارة التقلیدیة نلاحظ  
لكتروني علیھا من قبل لكترونیا و یتم التوقیع الإإلكترونیة غیر مكتوبة  إعلى دعامات  

 طراف الصفقة . أ
 لكتروني  حفظ المعلومات الخاصة بعملیة الدفع الإ   :ثانیا

و  محوھا  یمكن  لا  بطرقة  الوفاء  بعملیة  المتعلقة  المعلومات  جمیع  حفظ  بھ  یقصد  و 
ممكنة    لأكبر .إ الرجوع    لإمكانیةفترة  الحاجة  وقت   ابو  لیھا  و  (بعلوج 
 ).161-159،صفحة 2020طھ،

 :  يالإلكترون لعملیة الدفع مین القانوني أالفقرة الثانیة : الت 
 

قانون   الجزائري في  المشرع  بھ  الدفع    18/05جاء  السادس تحت عنوان  الفصل  في 
من نفس    27منھ، وعلیھ تنص المادة    29-28-27في المعاملات التجاریة  في مواده  

لكترونیة إما عن بعد أو عند تسلیم  یتم الدفع في المعاملات التجاریة الإالقانون على "  
 المنتوج ، عن طریق وسائل الدفع المرخص بھا وفق التشریع المعمول بھ .

الدفع   فإعنما یكون   ، الغرض  ألكترونیا  لھذا  دفع مخصصة  یتم من خلال منصات  نھ 
برید   و  الجزائر  بنك  قبل  من  المعتمدة  البنوك  طرف  من  حصریا  مستغلة  و  منشأة 

ي نوع من أنواع محطات الدفع الالكتروني عبر شبكة المتعامل  أالجزائر و موصولة ب
 . ةالعمومي للمواصلات السلكیة و اللاسلكی

تصالات  یتم الدفع في المعاملات التجاریة العابرة للحدود ، حصریا عن بعد ، عبر الإ
."الإ القانونال (  لكترونیة   ، رسمیة  في  05-18جریدة  ،یتعلق  2018ماي  10المؤرخ 

   .)27، المادة  بالتجارة الإلكترونیة 
ن  أن المشرع الجزائري نص على  أفیتضح لنا من خلال الفقرة الأخیرة من ھذه المادة  

 لكترونیة . إ یتم الدفع في المعاملات العابرة للحدود عن بعد و بطریقة 
لكتروني في مجال المعاملات ،  تصال الإن یكون المستھلك محمي عبر الإ أجل  أو من  

الإ الدفع  منصة  یجب  عبر   ، التصدیق  ألكتروني  نظام  بواسطة  مؤمنا  یكون  ن 
من  الإ بكل  موصول   ، شبكة ألكتروني  عبر  المستھلك  و  المورد  التعاقد  طراف 
لكترونیة لحمایة خصوصیة البیانات عبر الشبكة نترنیت عن طریق منصة الدفع الإالأ
جریدة رسمیة  ال(   .18/05من قانون    28لكترونیة .ھذا ما تم النص علیھ في المادة  الإ

   )28، المادة  ،یتعلق بالتجارة الإلكترونیة  2018ماي 10المؤرخ في 05-18، القانون
المادة  أ القانون  29ما  نفس  على  من  المنشاة  أ  فنصت  الالكتروني  الدفع  منصات  ن 

القانون لرقابة البنك الجزائري     27المستقلة طبقا للمادة   جریدة رسمیة ،  ال(من نفس 
،   .) 29، المادة ،یتعلق بالتجارة الإلكترونیة 2018ماي 10المؤرخ في  05-18القانون
  12المتعلق بأمن أنظمة الدفع في المادة    05/07صدر البنك الجزائري قانون  أ و لھذا  

من المادي و المنطقي للبنیة الأساسیة الخاصة منھ " یسھر بنك الجزائر على توفیر الأ
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من غیر العملیة النقدیة  في ھذا  من وسائل الدفع  أمن توفیر    یتأكدنھ  أبأنظمة الدفع ،كما  
 ) .162،صفحة 2020بعلوج و ابو طھ، ( المجال ."  

 لكتروني .من الدفع الإأن للبنك سلطة رقابیة لضمان أو لھذا یتبین لنا  
 

IV -الخاتمة: 

ال   أن  لكترونیة أھمیة كبیرة في تنشیط و  تجارة الإفي ختام دراستنا ھذه توصلنا إلى 
الجزائریة و تصدیرھا  المنتوجات  الوطني و ھذا عن طریق تسویق  إنعاش الاقتصاد 

باعتبارھا    ، تسھیلات  أللخارج  تقدم  الإ  لأطرافنھا  التجاریة  و  المعاملات  لكترونیة 
لكتروني خلافا لما تمر بھ الإجراءات  فضلا على سھولة تسویق المنتوجات و الدفع الإ 

 في التجارة التقلیدیة . 
التجارة الإ قانون  و دعما لھا نظم المشرع  من خلالھ  الذي    05-18لكترونیة في ظل 

 لكترونیة .لمواكبة التطور و الدفع بالتجارة الإمن خلالھ سعى 
 

التجارة الإو علیھ نستنتج   اقتحام  الجزائریة أن  ترقیة الصادرات  للنھوض و  لكترونیة 
و   تطور  من  العالم  یشھده  لما  نظرا  منھا  لابد  حتمیة  على  إأصبحت  كبیر  عتماد 

العابرة للحدود    االتكنولوجی التجارة  المشرع نظم  الرقمنة ، زیادة على ھذا رغم أن  و 
قانون   الإ ألا  إ  05-18في  التجارة  بعجلة  للدفع  یكفي  لا  النھوض  نھ  و  لكترونیة 

 قتصاد الوطني . بالإ
 

 لنخلص في الأخیر إلى مجموعة من التوصیات لعل أھمھا : 
تحقق    و ذلك لكونھا  لكترونیة  التجارة الإ  میكانیزمات قانونیة لمراقبة    ضرورة إیجاد  -
 شتراكات . إ عمال و فوائد ضخمة دون دفع ضرائب و رسوم و أرقام أ
نظم  أرغم  - المشرع  الحدیثة  ھذا  ن  التجارة  من  بعض أ لا  إالنوع  في  نقص  یعاني  نھ 

 لكتروني . الجوانب المتعلقة بالتحفیزات الممنوحة للمورد الإ
تدفق- دعم  الجزائر  الأ   ضرورة  في  تطویرھا  و  من نترنیت  بھا  التعامل  تسھل  حتى 

 طرف المستھلكین و الاعوان الاقتصادیین. 
 .لكترونیة و دعمھا في الواقعھتمام البنوك و المؤسسات المالیة بالتجارة الإإضرورة  -
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